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    حماية الأشخاص المدنيين بمقتضى اتفاقية جنيف الرابعة
  -إشكالية الضمانات المبتورة والتجاوزات المسكوت عنها  -

                    الاستاذ :حكیم التوزاني

    سلك الدكتوراه، شعبة  القانون الدولي العام   باحث في 

 المغرب  -السویسي-عة محمد الخامسو العلوم  السیاسیة، جام
                                      h.touzani@hotmail.fr                     

  

   مقدمــة

؛ باعتبـاره مجموعـة مـن القواعـد القانونيـة العـاميحتل القانون الدولي الإنساني حيزا كبيرا من مساحة القانون الدولي 
الدوليــة الموضــوعة بموجــب معاهــدات و أعــراف متخصصــة في حــل المشــاكل ذات الصــفة الإنســانية، الناجمــة مباشــرة عــن 
المنازعـــات المســـلحة الدوليـــة و الغـــير الدوليـــة، و الـــتي تحـــد لاعتبـــارات إنســـانية مـــن حـــق أطـــراف النـــزاع في اللجـــوء إلى مـــا 

  .1ونه من أساليب للقتال و تحمي الأشخاص و الممتلكات التي تصاب في النزاعيختار 
و إذا كــان مــن شــأن انــدلاع النزاعــات المســلحة و اســتمرارها، أن تســاهم في ارتكــاب أبشــع أنــواع الجــرائم الدوليــة 

انيـة المرتكبـة إبـان هـذه بحـق البشـرية، بحيـث أن السـكان المـدنيون و المنشـآت المدنيـة هـم أول مـن يتعرضـون للأعمـال العدو 
دوليــة قــادرة علــى معالجــة وضــعية المــدنيين أثنــاء النزاعــات  ةفــإن المشــرع الــدولي اســتوجب ضــرورة صــياغة اتفاقيــ النزاعــات.

  .2المسلحة، مما تمظهر جليا في اتفاقية "جنيف" الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب
الســـكان المـــدنيين المقيمـــين علـــى أقـــاليم الـــدول المتحاربـــة و الســـكان  و يحمـــل مصـــطلح المـــدنيين في طياتـــه معـــنى

، و إذا مــا 4و لا يشـارك في القتـال 3المـدنيين المقيمـين في الأراضـي المحتلــة، وبنـاءا عليـه؛ فالمـدني هــو كـل شـخص لا يقاتـل
الإضـافي الأول لسـنة  لمـن البرتوكـو  50أثـير الشـك حـول مـا إذا كـان مـدنيا أو عسـكريا فـترجح كفـة المـدني حسـب المـادة 

و إذا كانت الاتفاقية الرابعة تتضمن حماية قانونية لحقوق المـدنين أثنـاء النزاعـات المسـلحة، إلا أĔـا تنطـوي علـى  ،1977
  إشكالية:

كيفيــة تفعيـــل هـــذه الضـــمانات القانونيــة فـــي وضـــعية النزاعـــات المســلحة الدوليـــة، بمقتضـــى اتفاقيـــة ذات   
  يعيش على التناقضات؟؟ صياغة متحيزة أصلا، وواقع

ما فائدة قانون بدون جزاءات، و ما فائدة جـزاءات فـي  مبسطة لتساؤل مركب، يثير البحث عن:إشكالية 
  !!  ظل غياب آليات، وما فائدة الآليات في غياب تفعيلها..؟

                                                
   .15، ص.1985القواعد الأساسیة للقانون الدولي الإنساني، تموز جنیف، ، منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر -  1
   .1949غشت  12المؤرخة بیوم  -2
)، 4. توافق أم تمایز، سلسلة نحو ثقافة إنسانیة(مجموعة كتاب ندوة القانون الدوالي الإنسانيالعلمي محمد بن غانم، عبیدات یوسف،  -3

  . 46، الدوحة، قطر، ص.2004ق، الطبعة الأولى الھلال الأحمر القطري، مطابع دار الشر
، الكتاب الثالث: حقوق الانسان، مكتبة الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الوسیط في القانون الدولي العامعبد الكریم علوان خضیر،  -  4

  .258، ص. 1997الأردن، الطبعة الأولى، 
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  من قبيل. ةومن خلال هذا التساؤل تتفرع  عدة أسئلة جوهري
  الرابعة؟ للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة بمقتضى اتفاقية "جنيف" *ما هي الضمانات القانونية الممنوحة

  * ما هي الثغرات القانونية التي تمكن الدول من اختراق مبادئ القانون الدولي الإنساني؟
  * كيف تنعكس الضمانات و الاستثناءات القانونية على أرض الواقع؟

علــــى المــــنهج القـــــانوني  دالإجابــــة عليهــــا إلا بالاعتمــــاتســــاؤلات متعــــددة و متنوعــــة في نفــــس الآن؛ و لا يمكــــن 
لاستنباط الضمانات المكفولة للمدنيين بموجب اتفاقية "جنيف" الرابعـة و الاسـتثناءات الـواردة عليهـا، و منهجيـة دراسـة 

الــدولي  نحالــة للخــروج مــن الحيــز القــانوني إلى الحيــز التطبيقــي، كــل  ذلــك في ظــل منهجيــة تركيبيــة لتحليــل جدليــة القــانو 
  الإنساني و السياسة الدولية في حماية الأشخاص المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

منهجيـــة بإمكاننـــا دراســـتها و فـــق تقســـيم ثنـــائي  قـــادر علـــى اختـــزال مختلـــف التســـاؤلات في إطـــار كتابـــة تحليليـــة 
ص المـــدنيين بمقتضـــى اتفاقيـــة متناســـقة علـــى أســـاس تخصـــيص المحـــور الأول لدراســـة الضـــمانات القانونيـــة لحمايـــة الأشـــخا

جنيــف الرابعــة، في حــين سيخصــص المحــور الثــاني للبحــث في الثغــرات القانونيــة المكرســة لانعــدام الأمــن القــانوني لحمايــة 
  المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

المحور الأول:  حماية الأشخاص المدنيين بمقتضى الاتفاقية الرابعة.. ضمانات قانونية لقانون غير 
 مضمون

 1949غشـــت  12حمايـــة للأشـــخاص المـــدنيين مـــن ويـــلات الحـــرب، خصـــص المـــؤتمر الدبلوماســـي المعتمـــد يـــوم 
مــادة تحمـــل بــين طياēــا مـــا يمكــن أن تســتنبط منـــه بعــض الضــمانات الكفيلـــة  159اتفاقيــة جنيــف الرابعــة؛ المكونـــة مــن 

قتضـياēا.  و في إطـار هـذه الضـمانات يمكننـا أن بحماية المدنيين أثنـاء الحـروب. الشـيء الـذي يسـتوجب علينـا اسـتثمار م
  نستنبط قواعد عامة و أخرى خاصة لحماية السكان المدنيين بمقتضى بنود الاتفاقية الرابعة.

ففيمــا يخــص القواعــد العامــة المــؤطرة للمــدنين أثنــاء الحــروب؛  فيتمتــع الأشــخاص المحميــين في جميــع الأحــوال بحــق 
و عقائـدهم الدينيـة و عـاداēم و تقاليـدهم. كمـا يسـتوجب معـاملتهم  ةحقـوقهم العائليـالاحترام لأشخاصهم و شرفهم و 

في جميــع الأوقــات معاملــة إنســانية مــع حمــايتهم مــن أعمــال العنــف أو التهديــد باســتعماله، دون اللجــوء إلى مــا يمكــن أن 
  .  5يصنف في دائرة السباب مع صرف فضول الجماهير عنهم

فاقيــة جنيـف الرابعــة يمكــن الوقـوف عنــد بعـض المحطــات الأساسـية لكفالــة الضــمانات و اسـتقراءا لمختلــف بنـود ات
شـــريطة الالتــزام بعــدم الاشــتراك مباشـــرة فــي العمليــات العســكرية، مـــع القانونيــة للمــدنيين أثنــاء النزاعــات المســلحة. 

ـــام بـــدور فعـــال فـــي المجهـــود الحربـــي، و العمـــل علـــى  الابتعـــاد قـــدر الإمكـــا ن عـــن الأهـــداف الامتنـــاع عـــن القي
  .6العسكرية

تســتهل هــذه  ُ بالاتفــاق بــين أطــراف النــزاع علــى الاعــتراف المتبــادل علــى المنــاطق الاستشــفائية قصــد  الضــمانات و
، مع إمكانية إنشاء مناطق محايـدة في أقـاليم الاقتتـال لإسـعاف الجرحـى و المرضـى و تجميـع 7حمايتها من أي قصف ممكن

                                                
   .1949لسنة  اتفاقیة جنیف الرابعةمن  27المادة  -  5
   .169، ص.2005، توزیع منشأة المعارف بالإسكندریة، طبعة القانون الدولي الإنسانيالشلالدة محمد فھاد،  -  6
   .1949لسنة  اتفاقیة جنیف الرابعةمن  14المادة  -  7
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كـأن الحــرب تقـوم علـى الاتفـاق  ويـتم تقييــدها  بـالأخلاق، لا بالمباغتـة و المكـر و تــرجيح  ._ و  8المـدنيين كصـيانة لـدواēم
  كفة الأقوى في النزاع_.

إلا أن هـذه الحمايـة تصــبح ذات فعاليـة واقعيــة إذا مـا انســحبت علـى المراكـز الاستشــفائية الـتي تضــم بـين جــدراĔا 
_، إلا أن 9غلال هـذه المراكـز لأغـراض غـير استشـفائيةجرحـى و مرضـى لا قـدرة لهـم علـى حمـل السـلاح _شـرط عـدم اسـت

، الساهرين على تطبيب ضـحايا النزاعـات 10حماية هذه المراكز تستوجب ضرورة انسحاب الحماية القانونية على موظفيها
  .11و نقلهم من مراكز الاقتتال و الأهداف العسكرية

رابعة ضـرورة ضـمان حمايـة الأدويـة و الأغذيـة، من الاتفاقية ال 23و لضمان حسن عملية التطبيب أوجبت المادة 
و كـل مــا يمكــن أن يســهل عمليــة التخفيــف مــن معانـاة ضــحايا النزاعــات المســلحة._ دون أن تــتكلم نفــس الاتفاقيــة عــن 
تنقل الأدوية أثناء عملية الحصار، أو في حالة رفض دولة الاحتلال لتسهيل هذه العملية بذريعـة الضـبط الأمـني_. إلا أن 

  . 12فاقية الرابعة لم تقف عند هذا الحد بل حاولت كفالة حرية المراسلات الشخصية و العائليةالات
هذا وقد رصدت الاتفاقية أحكاما عامة قابلة للتطبيق على أراضـي أطـراف النـزاع  و الأراضـي المحتلـة، و تـتلخص 

و لا للإكــــراه  14  لأخطــــار الحـــرب،  مـــع عــــدم تعريضـــهم لا13في الحمايـــة الشخصــــية للمـــدنيين أثنــــاء النزاعـــات المســــلحة
، دون المســـاس بالأشـــخاص المحميـــين بـــدعوى 16، مـــع العمـــل علـــى ضـــمان حريـــة تواصـــلهم مـــع هيئـــات الإغاثـــة15البـــدني

  الانتقام أو اعتبارهم كرهينة...
أمــا فيمــا يخــص دولــة الاحــتلال فمــن واجبهــا أنســنة معاملتهــا للأشــخاص المــدنيين مــع ضــمان المحاكمــة القانونيــة 

،  بـــل و ضـــرورة تزويـــد 18، هـــذا و تتحمـــل دولـــة الاحـــتلال تبعـــات الصـــيانة الواجبـــة للمنشـــآت الاستشـــفائية17فاēملتصــر 
. _وهنـا يطـرح 20، أو على الأقـل تسـهيل عمليـات الإغاثـة لصـالحهم19الساكنة المحلية بالمؤن الغذائية و الإمدادات الطبية

  .!!! الذوات التساؤل كيف يمكن لدولة معتدية أن تصون المنشآت و تحفظ
هذا و قد أوجب الفصل الرابع من الاتفاقية الرابعة ضرورة تغطية عملية التطبيب للمعـتقلات الـتي تكـون خاضـعة 
لإدارة و نظام المحتل، هذه المعتقلات التي لا يجب أن تقيد مـن حريـة المعتقـل في ممارسـة شـعائره الدينيـة و أنشـطته الذهنيـة 

  .!! ربما لا ينتفع đا المدني خارج أسوار المعتقلات، فكيف يمكن ضماĔا في ظلها. _ حقوق ل21و هواياته الرياضية
و في إطـار دولـة المحتـل دائمـا أوجبــت الاتفاقيـة الرابعـة بمقتضـى بنـود فصــلها الثـامن، ضـرورة ربـط المحتجـزين بالعــالم 

._  و لكــن كيــف يمكــن ضــمان الخــارجي عــن طريــق إبــلاغ دولــتهم عــن احتجــازهم و إمكانيــة مراســلة عــائلاēم و ذويهــم
  ._!!  حرية المراسلات للمعتقلين، في حين أن حرية التنقل للمدنيين غائبة تماما، أتنقل الرسائل و تمنع الذوات

                                                
     .1949لسنة  اتفاقیة جنیف الرابعةمن  15المادة -  8  

   .1949لسنة  اتفاقیة جنیف الرابعةمن   19المادة  -  9
   .1949لسنة  اتفاقیة جنیف الرابعةمن  20المادة -  10
   .1949لسنة  اتفاقیة جنیف الرابعةمن  22المادة -  11
  .1949لسنة  اتفاقیة جنیف الرابعةمن  25المادة  -12

   .1949لسنة  اتفاقیة جنیف الرابعةمن  27المادة  -  13
   .1949لسنة  اتفاقیة جنیف الرابعةمن  28المادة  -  14
   .1949لسنة  اتفاقیة جنیف الرابعةمن  31المادة  -15

   .1949لسنة  اتفاقیة جنیف الرابعةمن  30المادة  -  16
   .1949لسنة  اتفاقیة جنیف الرابعةمن  71المادة -  17
   .1949لسنة  اتفاقیة جنیف الرابعةمن  56المادة  -  18
   .1949لسنة  اتفاقیة جنیف الرابعةمن  55المادة  -  19
   .1949لسنة  اتفاقیة جنیف الرابعةمن  59المادة  -  20
  . 1949لسنة  اتفاقیة جنیف الرابعةالفصل الخامس من  -  21
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اختراق التشـريعات المعمـول بهـا  فـي إلا أن هذه الضمانات المكفولة للمعتقلين تبقى سارية المفعول ما لم يتم 
هاتـه، يـتم اللجـوء إلى عقوبـات تأديبيـة و أخـرى جنائيـة تم التنصـيص عليهـا بمقتضـى الفصـل ، و في الحالة دولة الاحتلال

التاســـع مـــن نفـــس الاتفاقيـــة. إلا أن هـــذه الضـــمانة في عمقهـــا تـــنم عـــن رغبـــة المشـــرع في نســـف مفهـــوم المقاومـــة ترســـيخا 
لاحـــتلال حـــتى يتســـنى لهـــم إمكانيـــة لمشـــروعية قـــوات الاحـــتلال، إذ تم تطويـــق المقاومـــة بضـــرورة الانصـــياع لقـــوانين دولـــة ا

  .!!  الاستفادة من ضمانات مبتورة من جذورها
الرابعة للمعتقلين إجراءات نقلهـم و تـرحيلهم و دفـنهم إن اقتضـى الأمـر تكريمـا للميـت. مـع  ةكما كفلت الاتفاقي

الشــيء الــذي يمكــن تشــريح طــبي. دون أن تحــدد الاتفاقيــة جنســية الطبيــب الــذي يكــون غالبــا مــن جنســية دولــة المحتــل، 
  التشكيك في أسباب موت المعتقل.

و نظــــرا للوضــــعية الاســــتثنائية المرتبطــــة بــــالجرحى و المرضــــى و كــــذا العجــــزة و الحوامــــل أثنــــاء النزاعــــات المســــلحة، 
 أن بالذكر والجدير الإنساني، الدولي القانون إطار في خاصة بحماية النساء تتمتع، بحيث 22حماية خاصةخصصت لهم 

ا عشر تسعة تضمنت ، 1977لعام الإضافيين بروتوكوليها إلى إضافة 1949 لعام الأربع جنيف اتفاقيات ً  تنطبق حكم
ا  من ، والغرض23الواقع في الأطفال حماية منها العديد ويستهدف محدودة القواعد بأهمية هذه وتتسم .النساء على تحديدً

ـا الاتفاقيـات ً  الـرغم وعلـى للأمهـات، عامـة وبصـورة المرضـعات والأمهـات الحوامـل للنسـاء خاصـة حمايـة ضـمان هـو عموم
ـا اعـي تـر لا جنيـف اتفاقيـات أحكـام أن إلا الحمايـة، هـذه أهميـة مـن  في النسـاء لهـا تتعـرض الـتي المشـكلات نوعيـة إطلاقً
 أو كأمهـات دورهـن علـى تقتصـر لا đن تحدق التي المصاعب أن الحسبان في تأخذ لا أĔا كما المسلحة، النزاعات زمن
 عامـة بصـورة النسـاء بحمايـة يتعلـق فيمـا بجديـد تـأت لم البروتوكـولين أحكـام أن كمـا .يالعنـف الجنسـ إزاء ضـعفهن علـى

  .24الجنسي العنف من والحماية الأطفال صغار وأمهات الحوامل النساء على الاهتمام تركيز في استمرت إĔا حيث
تجاوزهـا مـن خـلال الثغـرات القانونيــة، أو  نالحقـوق بضـمانات قانونيـة بالإمكــا مــا فائـدة تقنـين ممـا يثيـر التسـاؤل حـول 

  التبريرات السياسية أو شرعنة هذه التجاوزات بطابع قانوني ذات صبغة دولية؟؟؟
بحيـث  أن اتفاقيــة جنيـف الرابعــة جــاءت كاسـتجابة للظرفيــة الاسـتثنائية الــتي أنتجتهــا الوضـعية الدوليــة في أعقــاب 

لمية الثانيـة، إذ أن الآثـار المهولـة الـتي خلفتهـا هـذه الحـرب في صـفوف المـدنيين مـن قتلـى و جرحـى و معطـوبين،  الحرب العا
  …ناهيك عن الآثار النفسية و التخلف الاقتصادي و الاĔيار السياسي لبعض الدول

دوريـة و مقترحـات أسباب حركت همة اĐتمع الدولي لأنسنة الحروب، من خـلال تقـديم تقـارير سـنوية و مـذكرات 
قانونيــة، علــى ضــوء مــؤتمرات دوليــة و منتــديات عالميــة أربكــت خطــط الــدول العظمــى آنــذاك. و كاســتجابة لهــذه المطالــب 
حـــاول المشـــرع الـــدولي في صـــورة الـــدول المنتصـــرة في الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، أن تحتضـــن هـــذا المشـــروع  المطلـــبي مـــن خـــلال 

  جنيف الرابعة بشكل أخص. ةو اتفاقياتفاقيات جنيف الأربع بصفة عامة 
 و لكــن هــل هــذه الضــمانات تســتجيب للمتطلبــات المدنيــة و الحقــوق الأساســية أثنــاء النزاعــات المســلحة، أم أĔــا

تقدَّم đـا الطـرف الأقـوى للطـرف الأضـعف لإسـكاته أولا،  وسـد الفـراغ القـانوني في هـذا اĐـال الـذي مـن شـأنه أن  منحة
  .!!انيا، بل و العمل على شرعنة الأعمال الغير مشروعة فطريا يحرج الدول الكبرى ث

                                                
   .1949لسنة  اتفاقیة جنیف الرابعةمن  16المادة  -  22
، دار النساء و حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني، في كتاب: دراسات في القانون الدولي الإنسانيجودیت.ج.غردام،  -  23

  .177، ص. 2000المستقبل العربي، القاھرة، طبعة 
، الدولیة وغیر الدولیة النزاعات المسلحة في الإنساني الدولي القانون فاعلیة مدىتیم،  الكریم عبد مصطفى قصي - 24

  .31ص.،  2010فلسطین، -، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلسرسالة لنیل الماجستیر في القانون العام
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  *المحور الثاني:  الثغرات القانونية و الضمانات المنسوفة المعنى

القــانون الــدولي الإنســاني كفــرع مــن فــروع القــانون الــدولي العــام لم يســلم مــن التحيــز في عمليــة الصــياغة، ممــا أثــر  
ســـلبا علــــى الضــــمانات الســـالفة الــــذكر مــــن خــــلال ثغـــرات قانونيــــة قــــادرة علــــى نســـف روح القــــانون الــــدولي الإنســــاني و 

  نصوصه. قالأهداف المرجوة من تطبي
، و الطبقـات المكونـة لـه، باسـتثناء رابعة تم إغفال التحديد المفـاهيمي لمصـطلح المـدنيينفبمقتضى اتفاقية جنيف ال

ما جاء في المادة الثالثة المشتركة، و على إثر ذلك حاولت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تتجاوز هذه الثغـرة القانونيـة 
لذين لا يمتون بصلة إلى أفـراد القـوات المسـلحة أو بكوĔم جميع الأشخاص ا 1956باقتراح تعريف السكان المدنيين سنة 

التنظيمــات المســاعدة أو المكملــة لهــا، أو للأشــخاص الــذين لا ينتمــون للقــوات المشــار إليهــا في الفقــرة الســابقة، ولكــنهم 
  .25يشتركون في القتال

ض الحــالات عــن إلا أن هــذا التعريــف أبــان عــن نقصــه عنــدما عجــز عــن اســتيعاب تمييــز الســكان المــدنيين في بعــ 
الافــراد  الــذين يتواجــدون وقتيــا في حالــة عســكرية، كمــا يســتبعد المــدنيين المــرتبطين بــبعض اĐهــودات الحربيــة كالعمــال في 

الإضـافي الأول  ل،  ليتم تجاوز هـذا الإكـراه بمقتضـى  البرتوكـو 26المصانع، كما يدخل بعض العسكريين في عداد المدنيين..
. بحيـث  المعيـار المعتمـد 27ون بتعريـف مقتضـب للمـدنيين، إلا أن هـذا التعريـف كـان سـلبيافي مادتـه الخمسـ 1977لسنة 

 علـى المـادة أشـارت فقـد العدائيـة، الأعمـال في الفعليـة أو المباشـرة المشـاركة عـدم علـى أسـاس يقـوم عليه في هذا البرتوكـول
و  28.مـدنيين عـداهم وما المقاتلين فئة حددت هي وبالتالي العدائية، الأعمال في مباشرة والفئات المشاركة المقاتلة الفئات

نتيجــة هــذا الغيــاب لعمليــة التنصــيص علــى التحديــد القــانوني لمفهــوم الســكان المــدنيين، كــان هنــاك أثــر كبــير علــى انتهــاك 
  .29حقوقهم و تعرضهم لأبشع صور المعاناة و الجرائم و الإبادة الجماعية

بـــأن عـــدد القتلـــى  في النزاعـــات المســـلحة الـــتي انـــدلعت منـــذ اعتمــــاد  و علـــى هـــذا الأســـاس تؤكـــد الإحصـــائيات
اتفاقيـــات جنيـــف، تفـــوق عـــدد الـــذين قتلـــوا خـــلال الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، ووصـــلت نســـبة المـــدنيين مـــن القتلـــى في بعـــض 

   .30 %90الحالات إلى 

السـابق ذكرهـا، فهـي تبقـى نسـبية في ظـل عمليـة الاحـتلال،  أما فيما يخص أهم الضمانات المكفولة للمدنين
، و كـــأن الاحـــتلال هـــو القاعـــدة و 31إذ تنســـف مختلـــف هـــذه الضـــمانات بمقتضـــى إخـــلال المـــدني بـــأمن دولـــة الاحـــتلال

  الاستثناء هو مخالفة قوانينها.

                                                
  .262، ص. 1978، جامعة القاھرة، رسالة الدكتوراه، من نظریة الحرب إلى نظریة النزاع المسلحزكریا عزمي،  -  25
رسالة ، ، مدى فعالیة القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولیة و غیر الدولیةقصي مصطفى عبد الكریم تیم -  26

  .19-18ص ص. ، 2010فلسطین، -لدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، كلیة االماجستیر في القانون العام
المدني ھو أي شخص لا ینتمي إلى فئة من فئات الأشخاص المشار  -1"على أن:  البرتوكول الإضافي الأولمن  50المادة  تنص -27

من ھذا الملحق  43و الثالث و السادس من الفقرة(أ) من المادة الرابعة من الاتفاقیة الثالثة و المادة  الثانيإلیھا في البنود الأول و 
  "البروتوكول". و إذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنیا فإن ذلك الشخص یعد مدنیا.

    المدنیین. صندرج في السكان المدنیین كافة الأشخا -2
  من صفتھم المدنیة وجود أفراد بینھم لا یسري علیھم تعریف المدنیین." لا یجرد السكان المدنیون-3

، ص 2003جامعة القاھرة،  أطروحة الدكتوراه في القانون العام، حمایة المدنیین و الأعیان المدنیة وقت الحرب،جمعة شباط،  -  28
  .112-111ص. 

   .160، مرجع سابق، ص.القانون الدولي الإنسانيالشلالدة محمد فھاد، -  29
  .06، ص. 1985، د.ب.ن، نوفمبر/دیسمبر حمایة النساء في القانون الدولي الإنسانيفرانسواز كریل،  -  30
   .1949لسنة  اتفاقیة جنیف الرابعةمن  5المادة  -31
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ة بـــنفس المــــادة، بذريعــــة مـــن الاتفاقيــــة الرابعــــ 25هـــذا و قــــد تم تقييـــد حريــــة المراســــلات المكفولـــة بمقتضــــى المــــادة 
"الضــــرورة"؛ دون أن يــــتم تحديــــد مفهــــوم الضــــرورة أو حصــــر عناصــــرها، ممــــا قــــد يعطــــي لدولــــة الاحــــتلال رخصــــة تجــــاوز 

  الضمانات باسم الضرورة.
مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة  27أمــا الحمايــة الخاصــة المخولــة للفئــات الهشــة، ســيما فئــة النســاء الــتي منحتهــا المــادة 

د أي اعتداء على شرفهن خاصة ما يتعلق بالاغتصـاب و الإكـراه علـى الـدعارة أو أي هتـك لحـرمتهن، و حماية خاصة ض
ـا بـالرغم مـن كـون هـذه المـادة تمثـل تعـترف  لم أĔـا إلا المسـلحة النزاعـات فـترات في مقبـول غـير أمـر الاغتصـاب بـأن اعترافً

 الـدولي للقـانون المخالفـات الجسـيمة نظـام إطـار في الحكـم هـذا يـدخل لا الواقـع ففـي المشـكلة، هـذه خطـورة أو بجسـامة
ـا لم يحترمـوا الذين الأشخاص ومعاقبة بملاحقة يسمح الذي النظام وهو-الإنساني ً .  كمـا -الاتفاقيـات مـن خاصـة أحكام

أن هذه الحماية لا تأخذ في الحسبان المصاعب التي تحدق بالنساء لا تقتصر علـى دورهـن كأمهـات أو علـى ضـعفهن إزاء 
  . 32العنف الجنسي

وفيمـا يخــص نقـل المــدنين إلى دولــة طـرف في اتفاقيــة جنيــف، تم إعطـاء دولــة الاحــتلال السـلطة التقديريــة لتقيــيم   
قــدرة الدولــة الــتي مــن المفــترض فيهــا أن تســتقبل المــدنين مــا إذا كانــت لهــا حســن نيــة تطبيــق بنــود مواثيــق القــانون الــدولي 

الجزئـي أو الكلــي  34مـن الاتفاقيــة الرابعـة دولـة الاحــتلال إمكانيـة الإخــلاء 49لمــادة . هـذا وقــد مكنـت ا33الإنسـاني أم لا
، الشـــيء الــذي ينســـف روح مبــدأ "حضــر النقـــل الجــبري للســـكان 35لمنطقــة محتلــة بذريعـــة أمــن و ســـلامة الســاكنة المدنيــة

أقصــى حـد ممكـن" و "مــا لم مـن قبيـل "إلى  49مــن المـادة  3المـدنيين". بـل وتم اسـتعمال مصــطلحات مطاطـة في الفقـرة  
يتعــذر ذلــك" ممــا يــترك هامشــا كبــيرا لســلطات الاحــتلال  الــتي تقــوم بعمليــات الاجــلاء، مــا يجعلهــا تحتمــي وراء عــدم دقــة 
ل لها إمكانية التنصل من مسؤولياēا بموجب منطوق اتفاقية جنيف الرابعـة الـتي تظهـر أحـد اوجـه  ّ الصياغة القانونية مما يخو

  قانوني في مستواه الدولي .انعدام الأمن ال
وباســـم الضـــرورة ، يمكـــن الاســـتيلاء علـــى الأمـــاكن الإستشـــفائية مـــن طـــرف دولـــة الاحـــتلال إذا لم تكـــن حســـب 

ــم في نفــس الآن، وكيــف لا تســتولي عليهــا و قــد اســتولت علــى 36تقــديرها ضــرورية للمــدنيين ، كيــف وهــي الخصــم و الحكَ
شــيء الــذي يؤكــد بــأن القــانون الــدولي الإنســاني لا يعــدو أن يكــون إلا قانونــا  الأراضــي القائمــة عليهــا مختلــف البنايــات، ال

  بمعية القوى الضاغطة على الأيادي المحررة لبنوده آنذاك. مشرعنا للعدوان،

                                                
، الدولي العاممذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، مبدأ التناسب و الأضرار الجواریة في النزاعات المسلحةأمزیان جعفر،  -  32

  .92ص. ، 2011تیزي وزو، كلیة الحقوق، الجزائر،-جامعة مولود معمري
   .1949لسنة  اتفاقیة جنیف الرابعةمن  45المادة -  33
 مصلحة ھدفھ النقل القسري على عكسیجب التمییز ھنا بین الإجلاء أو الإخلاء الذي یفترض فیھ أن یكون إجراءا مؤقتا،  -  34

 یھدف الذي القسري الإبعاد عكس ملحة، عسكریة لأسباب یتم أو السكان وسلامة أمن على للمحافظة سواء أنفسھم، المحمیین الأشخاص
 في الأقوى الطرف أن ملاحظة مع المشروعة، إقامتھم محل من المدنیین للسكان القسري بالإبعاد تتحقق الاحتلال لسلطة مصالح لتحقیق

 الحاجة بأمس فھم لذا المعادلة ھذه في الأضعف الطرف یمثلون الذین المدنیین السكان عكس على الاحتلال، دولة ھو المعادلة ھذه
  قھم.ح في الاحتلال سلطات ترتكبھا قد التي التجاوزات من للحمایة

  راجع في ھذا الصدد:
شھادة الماجستیر في العلوم مذكرة لنیل ، الترحیل و الإبعاد القسري للمدنیین في ضوء القانون الدولي الإنسانيولید بن شعیرة،  -

، 2010-2009باتنة، الجزائر، كلیة الحقوق، قسم العلوم القانونیة،  -، تخصص القانون الدولي الإنساني، جامعة الحاج لخضرالقانونیة
  .41ص. 

، 1995، 51، المجلد المجلة المصریة للقانون الدوليرشاد السید، "الإبعاد و الترحیل القسري في ضوء القانون الدولي الانساني"،  -
  .254ص.

  .1949لسنة لاتفاقیة الرابعة من ا 49راجع المادة  -35
   .1949لسنة اتفاقیة جنیف الرابعة من  57راجع المدة  -  36
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أما فيما يخص القسم الثالث من الاتفاقية القيد الدرس،  فقد تم تخصيصه للأراضي المحتلة؛ لا لشـيء إلا لشـرعنة 
لـدليل علـى ذلـك هـو إمكانيـة تطبيـق قـوانين دولـة الاحـتلال علـى السـكان المـدنيين قبـل المحتجـزين، ومـن لم الاحتلال، و ا

  .37، يجوز لدولة الاحتلال أن تحاكمهم في محاكمها العسكرية64المادة يخضع للقوانين الجزائية المنصوص عليها في 
، مـن خــلال إجازēـا لدولــة الاحـتلال إمكانيــة  نســف مبـادئ المقاومــةهـذا وقـد ســاهمت اتفاقيـة جنيــف الرابعـة في 

. و لإضــفاء الشــرعية علــى مواثيــق 38توقيــع الجــزاءات علــى كــل مــن خولــت لــه نفســه للتطــاول علــى منشــآēا و ممتلكاēــا
القــانون الـــدولي الإنســـاني مـــن جهـــة،  و الاحــتلال مـــن جهـــة ثانيـــة، خولـــت نفــس الاتفاقيـــة المشـــرعنة للاحـــتلال إمكانيـــة 

الشيء الذي يتعارض مـع المنطـق و الواقـع علـى حـد سـواء، إذ   !! 39تدي على منشآت المحتل، محاكمة قانونيةمحاكمة المع
كيــف يمكـــن الـــتكلم عــن محاكمـــة قانونيـــة مــن طـــرف دولـــة الاحــتلال، و بمقتضـــى قوانينهـــا و علــى ضـــوء اēاماēـــا و أمـــام 

ة الاحـتلال، بـل ذهبـت إلى حـد منحهـا إمكانيـة اعتقـال لم تكتفي الاتفاقية الرابعة đذه الرخص الممنوحـة لدولـ !! قضاēا
 !! الأشخاص المدنيين استجابة للتدابير الأمنية..

 خـــاتمة

، يمكننا أن نستخلص أن اتفاقية جنيف الرابعـة تتضـمن ثغـرات قانونيـة بإمكـان الـدول و على ضوء ما قد سلف
  الدولية.ذات القدرة على المراوغة الجيدة أن تستغلها بضمانة الشرعية 

إلا أن هذه الثغرات في إطار الممارسة الواقعية في حقـل العلاقـات الدوليـة؛ انتقلـت مـن الاسـتثناء إلى القاعـدة، إذ 
للمـدنيين، فتطبـق وفـق  ةلا يمكن أن يتكلم المدنيون عن حقوقهم قبل الالتـزام بواجبـاēم، أمـا الضـمانات القانونيـة المكفولـ

قتل شخص في لبنان يسـتدعي إقامـة محكمـة خاصـة للتحقيـق فـي القضـية و محاكمـة إذ أن ميزان الكيل بمكيالين؛ 
مقترف الجريمة، أما إبادة شعب بأكمله في ظل حصار مكلل بالتـدمير الحربـي فـي أرض فلسـطين، لـيس إلا حقـا 

لم مـن حقـوق دولـة الاحـتلال فـي اسـتتباب الأمـن، و قطـع جـذور مـا تسـميهم بالإرهـابيين المهـددين للأمـن و الســ
  !! الدوليين

الشيء الذي يحيل على أن القانون ليس إلا مرآت لقوة مـن صـاغه، حتـى و إن سـلمنا أن هنـاك ضـمانات 
  ذات قوة إلزامية، إلا أن الإرادة الالتزامية تبقى غائبة.

الإنســاني ولربمــا كانــت تجــاوزات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للقــانون الــدولي العــام بصــفة عامــة و القــانون الــدولي 
، و بــنفس الحــدة يمكــن اســتجلاء 40بصــفة خاصــة في العــراق لخــير دليــل علــى فقــدان الارادة الالتزاميــة في الممارســة الدوليــة

  إمكانية التفصيل القانوني عل مقاس دولة الاحتلال في الانتهاكات التي مست قطاع غزة مؤخرا.

                                                
   .1949لسنة  اتفاقیة جنیف الرابعةمن  66المادة  -  37
   .1949لسنة  الاتفاقیة الرابعةمن  68المادة  -38

  .1949لسنة  جنیف الرابعة ةاتفاقیمن  71المادة  - -  39
   في ھذا الصدد راجع:-40

رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة  العلاقة بین القانون و الواقع في "الحرب" على العراق،محمد محفوظ ولد العبادي، 
/ 2003الرباط، أكدال، السنة الجامعیة: ، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة، في القانون العام

2004.  
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حلـة البحـث عـن شخصـيته و ذاتيتـه الـتي تسـمح لـه بـأن مما يؤكد على أن القـانون الـدولي الإنسـاني، لا يـزال في مر 
  .41يعتبر كنظام متكامل  و متماسك جيدا من المبادئ و القواعد و المؤسسات القانونية

التحـديات لا يجـب أن تكـون معوقـات، بـل صـعوبات . فـإن هـذه 42وبما أن القانون واĐتمع وجهان لعملةٍ واحدة
تنزيـل هـذه  السـعي إلى، مـع ضـرورة تدرسـها وتحللهـا كـي تجـد لهـا حلـولاً ومخـارجمعينة على جميـع الأطـراف ذات الصـلة أن 

، القائمــة، بالمقارنــة مــع الالتزامــات التعاقديــة للــدول امراجعــة تشــريعاē الضــمانات القانونيــة و تفعيــل آليــات حمايتهــا قبــل
   أيضا. حترامهابل في عدم  فقط، القانون الأساسية لا تختزل في  المشكلةبحيث أن 

تنظـــيم دورات متخصصـــة لقطـــاع اĐتمـــع المـــدني والمؤسســـات الإعلاميـــة، لإحـــداث هـــذا وتســـتدعي الضـــرورة إلى 
وساط الرسمية والعسكرية و الأوسـاط غـير الرسميـة لمـا الأحكام القانون الدولي الإنساني بين أالتكامل المنشود في مجال نشر 

مراعــاة  مــع  القــوانين الوطنيــة في الإنســاني الــدوليموائمــة مبــادى القــانون وذلــك قصــد  .لهــا مــن دور فعــال في هــذا الشــأن
التحديات الطبيعة المتغيرة للنزاعات المسـلحة والغمـوض المتزايـد لخطـوط التمييـز بـين المقـاتلين والمـدنيين. إذ أصـبح المـدنيون 

ته، لا يميز المقاتلون دائماً أنفسـهم بوضـوح شيئاً فشيئاً يشاركون في أنشطة ذات صلة وثيقة بالقتال الفعلي. وفي الوقت ذا
ُســـتخدم  ، بـــل إĔــم يختلطـــون بالســكان المـــدنيين، وي عــن المـــدنيين، فــلا يرتـــدون الــزي العســـكري ولا يحملــون الســـلاح علنــاً

  .المدنيون دروعاً بشرية أيضاً 
أصــبحت الفــروق يــث بحتزايــد عــدم التكــافؤ الــذي يطبـع النزاعــات المســلحة المعاصــرة، إلى   تهـذا ويجــب الالتفــا 

نظــر  ُ بــين الأطــراف المتحاربــة، ولا ســيما في مــا يتعلــق بالقــدرات التكنولوجيــة والعســكرية أكثــر وضــوحاً مــن الســابق. وربمــا ي
لقواعــد القـــانون الــدولي الإنســـاني بأنــه يخــدم طرفـــاً واحــداً في النـــزاع علــى حســاب الطـــرف الآخــر. وفي أســـوأ  الامتثــالإلى 

الضــعيف عســكرياً القواعــد الأساســية للقــانون الــدولي الإنســاني، في وجــه خصــم أشــد قــوة، في الأحــوال، ينتهــك الطــرف 
تواجــه احــترام القـــانون الإنســاني في ظــل تنـــامي  الـــتي  ديــدةالجتحــديات ، هـــذا بغــض النظــر عـــن المحاولــة لتحقيــق التــوازن

ذات المنحـــى المســـلح مـــن خـــلال تحديـــد وضـــعية المتطـــوعين لحمايـــة الشـــرعية و المنقلبـــين و حمـــاة المســـار  الثـــورات الشـــعبية
وبمــــا أن نســــبة النزاعــــات المســــلحة داخــــل الــــدول أصــــبحت تتصــــاعد مقارنــــة بــــالحروب  الانتقــــالي و ســــجناء الــــرأي و ...

، خاصـة أن معـايير التمييـز بـين المقـاتلين و في الـتقلصالتقليدية بين الدول، فإن التمييز  بين الفئات المحاربـة والمدنيـة آخـذ 
 الغير مقاتلين تكاد تنعدم.
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